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جمهورية مصر الاتفاق بين للاتفاقية متعددة الأطراف والنص المجمع 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع جمهورية موريشيوس و العربية

 الدخل علىالتهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

مجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم إن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( للنص ال

واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  2020لسنة  446

 25/12/2014بتاريخ  52جمهورية مصر العربية وجمهورية موريشيوس والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ة، علما بأن النسخة الانجليزية من ما هي إلا نص استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقياق"(، )"الاتف

وذلك دون ادني  ،الاتفاقية هي الأرجح والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة ذاتها

 لتلك النصوص.  مسئولية على الجهه المصدرة

فيما يتعلق  جمهورية موريشيوسو جمهورية مصر العربيةالمبرم بين الاتفاق ه الوثيقة النص المجمع لتطبيق تقدم هذ

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ  2012ديسمبير  19بالضرائب على الدخل الموقعة في 

يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآك

 .2017يوليو  5في  موريشيوسو 2017

والمقدم إلى المودع لديه عند  مصر بالنسبة لـتم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف  

المقدمة الى المودع  موريشيوس لـ متعددة الأطراف بالنسبةوالموقف الخاص بالاتفاقية  2020سبتمبر  30التصديق في 

المنصوص  الأطراف للتعديلات. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 2019اكتوبر  18لديه عند التصديق في 

ة متعددة الأطراف عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقي

 . هذا الاتفاقالأطراف على  الاتفاقية متعددةإلى تعديل آثار 

 القانونية القابلةوالاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص لاتفاق يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية ل 

 للتطبيق.

أجزاء نص هذه الوثيقة في  مربعات بجميعفي الاتفاق  ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام

بشكل عام وفقا  متعددة الأطرافعلى أحكام الاتفاقية  تحتويسياق أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي 

 .2017لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

 الاتفاقية متعددةلتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامغييرات على تم إجراء ت 

الولايات )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الاتفاق الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في 

الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على  الاتفاقية متعددةام لتسهيل فهم أحك (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

تم ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل،  إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةالمصطلحات 

الوصفية  استبدال اللغة: تم تفاقحالية للا تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  إجراء

 لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةبإشارات قانونية 

حسبما تم الاتفاق على أنها تشير إلى الاتفاق أو إلى الاتفاق في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام  

 سارية المفعول.الاتفاق م من تعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكا

 مراجع

 يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاق على موقع

 https://www.eta.gov.eg بالنسبة لمصر 

https://www.eta.gov.eg/
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DTAAEgypt.pdf2013of72download/GNhttps://www.mra.mu/ بالنسبة لموريشيوس 

 

 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

فيها الأحكام الأصلية  تسريفي نفس التواريخ التي الاتفاق أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذا  تسريلا 

أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب  . ويمكن لكل حكم منتفاقللا

جمهورية مصر المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 عددة الأطراف.في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متموريشيوس  جمهوريةو العربية

 . موريشيوس لـ 2019اكتوبر  18و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة:

وتسري على النحو  موريشيوسلـ  2020فبرير  1و مصرلـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

 التالي:  

 :الاتفاقة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية متعدد تسريا( 

فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة  -( 1

 و .لجمهورية مصر العربيةبالنسبة  ؛2021يناير  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

في حال حدوث الواقعة ائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين،فيما يتعلق بالضر -   

 .لجمهورية موريشيوسبالنسبة  ؛2021 يوليو1المنشئة للضرائب في أو بعد 

فيما يتعلق  (  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة2 

 .2021يوليو  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية  16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

باستثناء الحالات التي لم تكن مؤهلة  ،2021يناير،  1لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

قبل تعديله بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر عن الفترة الاتفاق لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب 

 الضريبية التي ترتبط بها الحالة.

https://www.mra.mu/download/GN72of2013DTAAEgypt.pdf
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 تفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و

 جمهورية موريشيوس حكومة

 بشأن

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلاب اتجن

 الدخل على بالنسبة للضرائب
 

 

 

  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  3،1تم التعديل بالفقرة [
 

 موريشيوس وحكومة جمهوريةجمهورية مصر العربية حكومة  إن
 

 ]الدخل، على بالنسبة للضرائبب من الضرائب ومنع التهر لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقإبرام رغبة منهما في [ 
محل النص الذى يشير إلى العزم على منع الازدواج الضريبي في الديباجة  {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 

 :}الخاصة بهذا الاتفاق

 

 لضرائب المشمولةالغرض من اتفاقية ا –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،

 

دون خلق فرص لعدم  ] هذا الاتفاق [إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

يبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضر

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ] الاتفاق [التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 ولايات قضائية ثالثة(.

 

 

 يلي:قد اتفقتا على ما    
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 (1) المادة

 ىالشخصالنطاق 
 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. تفاقالا ايطبق هذ

 

 (2) المادة

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها  

 
أو أحد أقسامها السياسية أو  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  على ضرائب الدخل الاتفاق ذاهيطبق  .1

 .فرضهاة بصرف النظر عن طريقة سلطاتها المحلي

 .أو على عناصر الدخل الدخل، مجموعجميع الضرائب المفروضة على  الدخل،على  مفروضة ضرائب تعد .2

 خص:لأاعلى  هي الاتفاق اهذلضرائب الحالية التي يطبق عليها ا .3

 :مصرل أ( بالنسبة)

 الطبيعيين وتشمل: الأشخاصالضريبة علي دخل  -1

 .والأجورالدخل من المرتبات  •

 .ناعيوالصتجاري الدخل من النشاط ال •

 .)الخدمات الشخصية المستقلة( الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري •

الزراعية والعقارات المبنية  الأراضي)الدخل من  ويشمل: الدخل الناتج من الثروة العقارية •

 والوحدات المفروشة(.

 الأشخاص الاعتبارية )الشركات وشركات الأشخاص(.الضريبة على أرباح  -2

 للدولة.المالية  رسم تنمية الموارد -3

 المنبع.الضريبة المستقطعة من  -4

 أخرى. المفروضة بطريقةأعلاه أو  الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة -5

 " الضريبة المصرية "(.  بـ )ويشُار إليها فيما بعد

 الدخل.الضريبة على  لموريشيوس،)ب( بالنسبة    

 ."(الموريشية"الضريبة  بعد بـيشار إليها فيما و)   

َ على أي اقهذه الاتفام ـــأحك بقـتط .4 من  أيبواسطة  تفرض وهرها،ــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضا

 الحالية.الضرائب  محل،أو تحل  إلى،بالإضافة  الاتفاق هبعد تاريخ توقيع هذ الدولتين المتعاقدتين

 هماتم إجراؤها في قوانينيتعديلات  البعض بأي بعضهماتين بإخطار وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقد .5

يتم  –دون التأثير على المبادئ العامة  –وفى حالة الرغبة فى تعديل أى مادة من مواد هذا الاتفاق  الضريبية،

 المتبادلة.إجراء التعديلات الضرورية بالاتفاق المتبادل عن طريق الخطابات 

 

 (3) المادة      

 تعاريف عامة           

 
 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق -1

 

غرافي، يشمل البحر ـالجبالمعنى  عملوعندما يست العربية،جمهورية مصر  " إقليممصريقٌصد بمصطلح " .أ

التي تمارس عليها مصر حقوق السـيادة، طبقاً  الإقليمية،منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه  ةالإقليمي وأي

حقوقاً  بعد كمنطقة تمارس عليها مصر تتحدد فيماوالتي تحددت أو قد  الدولي،والقانون  مصريال للتشريع

 الطبيعية؛ موارد همافيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض و
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 جمهورية موريشيوس وتشمل: "موريشيوسيقصد بمصطلح " .ب

 جميع الأقاليم والجزر التى تكون دولة موريشيوس وفقا لقوانين موريشيوس. .1

 لموريشيوس. الإقليميالبحر  .2

أى منطقة متاخمة للبحر الإقليمى لموريشيوس والتى تحددت أو قد تحدد وفقا للقانون الدولى بأنها  .3

تمارس عليها موريشيوس حقوقا  –بما فى ذلك الجرف القارى  –خاضعة لقوانين موريشيوس كمنطقة 

 يعية؛الطبفيما يتعلق بالبحر وقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما 
 

حسبما  ،موريشيوس أومصر " و " الدولة المتعاقدة الأخرى "  إحدى الدولتين المتعاقدتين"  بمصطلحيقٌصد ) .ج

 ؛النصه قتضيي
 

 كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛ كيان يعامليقٌصد بلفظ " شركة " أية شخصية اعتبارية أو أية  .د
 

  ":يقصد بمصطلح " سلطة مختصة .ه

 ة أو من يمثله قانوناً.وزير المالي مصر،في   -1

 أو من يمثله قانوناً. الاقتصادية والتنميةوزير المالية  موريشيوس،في   -2
 

" مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي  بمصطلحيقٌصـد  .و

 في الدولة المتعاقدة الأخرى؛يديره مقيم  المتعاقدتين ومشـروعمشـروع يديره مقيم في إحدى الدولتين 
 

الفعلي يقصد بمصطلح " النقل الدولي " أي نقل بحري أو جوى يتم تشغيله بواسطة مشروع يقع محل إدارته  .ز

دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك تشغيل النقل البحري أو الجوى بين أمـاكن تقـع في الـدولة المتعاقدة  في

 الأخرى فقط؛
 

وأى شخص قانونى أو شركة  المتعاقدتين؛أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين يقُصد بمصطلح " مواطن "  .ح

  الدولتين المتعاقدتين؛ في إحدىوضعها القانوني من القوانين السارية تستمد أو جمعية تضامن 
 

"شخص" أى فرد أو شركة أو "تراست" أو أى كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص يعامل يشمل مصطلح  .ط

 و الضريبة؛ككيان لأغراض 
 

 .النص يقتضي حسبما الموريشيةيقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة  .ي

 

لم يرد له تعريف خاص به في  تعبيري فإن أ المتعاقدتين،إحدى الدولتين في أي وقت بمعرفة  الاتفاق هذاعند تطبيق  -2

ً لقانون تلك الدولة  الاتفاق اهذ لأغراض الضرائب التي يطبق عليها ذلك الوقت  فييكون له المعنى المحدد له طبقا

له  يكون تلك الدولة فيالمطبقة وارد في القوانين الضريبية  وأي معنى ذلك،ما لم يقض النص بخلاف  الاتفاق،

 له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.قرر المعنى الم علىولوية الأ

 
 (4) المادة

 المُقيم

 
يخضع وفقاً لقـوانين تلك " أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في" مقيم  مصطلحبيقُصد  الاتفاق، هذالأغراض  -1

 ذيأو أي معيار آخـر  امحل إدارته الشركة أوأو مكان تأسيس  للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو إقامته ،الدولة

ية أعلى  ،ة. وهذا المصطلحالمحليسلطاتها أو  السياسية من أقسامهاويشمل أيضا تلك الدولة أو أي  مماثلة،طبيعة 

دخل  من مصادرفقط حال لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد 

 . في تلك الدولة
 

ً وفقاً لأحكام الفقرة ) في -2 وفقا تقرر تفإن حالته  المتعاقدتين،الدولتين  ( بكلتا1حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مُـقيما

  ية:الآتللقواعد 

ً  .أ تصرفه  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  يـُعتبر مقيما

أوثق )مركز المصالح  اقتصاديةكلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية و في

 الحيوية(؛

أو في حالة عدم وجود مسكن  الحيوية،جد فيها مركز مصالحه تحديد الدولة التي يو يةمكانإفي حـالة عدم  .ب

 فيها محل إقامة معتاد؛ التي لهبالدولة يـُعتبر مقيماً فقط  هنأف الدولتين،دائم تحت تصرفه في أي من 

في كلتا الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يـُعتبر مقيماً فقط في الدولة التي  ه محل إقامة معتادإذا كان ل .ج

 مل جنسيتها؛يح
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إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين  .د

 .متبادلال الاتفاقالمتعاقدتين بتسوية المسألة ب
 

فإنه يعتبر  المتعاقدتين،مقيما بكلتا الدولتين  شخص بخلاف الفردالفإذا كان  (1أحكام الفقرة )لأغراض تطبيق  -3

 .لتي يقع فيها محل إدارته الفعلييما فقط في الدولة امق

 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة

 
كل نشاط من خلاله " المنشأة الدائمة " المكان الثابت للعمل الذي يزاول  بمصطلح، يـُقصد الاتفاق هذاغراض لأ -1

 مشروع أو بعضه.ال
 

 الخصوص:" المنشأة الدائمة " على وجه  مصطلحشمل ت -2
 

 ارة؛محل الإد (أ)

 فرع؛ال (ب)

 مكتب؛ال (ج)

 مصنع؛ال (د)

 ؛عملال ورشة  (ه)

 يقوم شخص باستخدامه لتقديم تسهيلات للتخزين لصالح الآخرين؛ الذيالمخزن  (و)

 المبانى والمخازن المستخدمة كمنافذ البيع؛  (ز)

 المزرعة أو الغراس؛  (ح)

 منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛ و (ط)

 تركيب أو الإنشاء التى تستخدم لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.أعمال ال  (ي)

 

 أيضا:" المنشأة الدائمة "  مصطلحشمل وي -3
 

 بها،رافية المرتبطة ـة الإشـالأنشط بما فى ذلك التركيب أو التجميع روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم (أ)

 أشهر؛ ستةعلي  لمدة تزيد نشطةولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأ
 

إحدى الدولتين المتعاقدتين عن طريق  مشروعبما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها  الخدمات،تأدية  (ب)

وذلك بشرط أن تستمر تلك الأنشطة للمشروع  الأخرى،موظفين أو أشخاص آخرين فى الدولة المتعاقدة 

لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن ستة أشهر خلال أية فترة  ذاته أو لمشروع آخر مرتبط به داخل الدولة

  شهرا.مدتها اثنا عشر 
 

عد لمشروع الدولتين المتعاقدتين منشأه دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان له معدات جوهرية لنشاط ي -4

 الأخرى:الدولة المتعاقدة  فيالمشروع 

 آخر،شخص  أيللمشروع أو قام باستئجارها بموجب عقد مع سواء كانت هذه المعدات المستخدمة مملوكة   (أ)

 أو

 إذا قام المشروع بتركيب هذه المعدات. (ب)
 

 "المنشاة الدائمة ":  مصطلحشمل يهذه المادة، لا لمن الأحكام السابقة  استثناء -5
 

 ؛فقط البضائع التي تخص المشروع ولسلع أا بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض الانتفاع (أ)

 أو؛ بغرض التخزين أو العرض فقط سلع أو البضائع التي تخص المشروعزون من الالاحتفاظ بمخ (ب)

 ؛بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط سلع أو البضائع التي تخص المشروعالاحتفاظ بمخزون من ال (ج)

 ؛فقط بمكان ثابت للعمل بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع الاحتفاظ  (د)

 و فقط؛ صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع ىآخر ذ بت للعمل بغرض القيام بأي نشاطثا الاحتفاظ بمكان (ه)

( إلى أالفـرعـية مــن ) اتالمشـار إليها في الفـقرمن أنشطة  ةأيبمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين  الاحتفاظ (و)

صفة تمهيدية أو  ذا الأنشطهذه ن مجموع مللمكان الثابت للعمل الناتج لكلى أن يكون النشاط ا بشرطه( )

 مساعدة.
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( 8طبق عـليه الفـقـــرة )ن(، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذي ت2( و)1من أحكام الفقرتين ) استثناء -6

نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن  إحدى الدولتين المتعاقدتينيعمل في و

حساب المشروع، أنشطة يقوم بها هذا الشخص ل ةدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية المتعاقله منشأة دائمة في الدول

 :إذا كان هذا الشخص
 

الأنشطة التي يقوم بها قتصر ما لم ت المشروع، باسميملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود  (أ)

 للعمل،ا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت التي إذا مو ،(5تلك المشار إليها في الفقرة ) علىهذا الشخص 

 أو الفقرة؛أة دائمة طبقا لأحكام تلك لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منش

ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه  السلطة،لا يملك تلك  (ب)

 المشروع.بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن 

بضمان بأوامر الشراء فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لصالح المشروع أو بالنيابة عنه لصالح  يقوم عادة (ج)

 المشروعات الأخرى التى يسيطر عليها أو التى له مصلحة فى السيطرة عليها.
 

عدا ما يتعلق  مافي، حدى الدولتين المتعاقدتينن مشروع التأمين التابع لإإمن الأحكام السابقة لهذه المادة، ف استثناء -7

بإعادة التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة 

طبق عليه نالصفة المستقلة والذي ت ذيقام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل  أو الأخرى

 (.8)الفقرة أحكام 
 

لمجرد قيامه بنشاط في تلك  الأخرىالدولة المتعاقدة منشأة دائمة في التابع للدولة المتعاقدة  روعلمشللا يعتبر أن  -8

شريطة أن يعمل هؤلاء  مستقلة،صفة  ىالدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذ

كليا أو فى أغلبها نيابة عن هذا  ذلك، إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تكرس ومع المعتـاد.هم عملالأشخاص في حدود 

 فإنه لا يعتبر وكيلا مستقبلا فى مفهوم هذه الفقرة. المشروع،
 

أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة  تسيطر على إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في  -9

 ً ، لا يجعل ذلك(خلاف منشأة دائمة أو في تلك الدولة الأخرى )سواء عن طريق  المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا

 للأخرى.في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة 

 

 (6) المادة

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

 
ذلك الدخل  ىعقارية )بما فال الأموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص الدخل الذي يحصل عليه -1

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى التى توجد بها هذه الأموال.يالناتج من الزراعة أو الغابات( 
 

ً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. اعقارية" المعنى المحدد لهال الأموال" بمصطلحيقصد  -2  وفقا

الزراعة  فيلمستعملة الماشية والمعدات ا العقارية،حال الأموال الملحقة بالأموال  أيةعلى ا المصطلح شمل هذيو

بالأموال  الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام  التيوالحقوق  والغابات،

المعدنية  ادرصالم استغلال، فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل دفوعات العقارية والحقوق المتعلقة بم

   .عتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية، ولا تىوالموارد الطبيعية الأخر

   

 استعمالها تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية أو  الاستخدامعلى الدخل الناتج من كذلك  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آعلى نحو 
 

الناتج من وعلى الدخل  عقارية لمشروعالموال الأعلى الدخل الناتج من  (3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية الموال الأ

 

 

 

 

 

 

 (7) المادة

 والصناعيةالتجارية  الأرباح
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 المشروع فقط، ما لم يكـنتلك الدولة  فيللضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع تخضع  -1

ً ـروع يزاول نشـان المشـها. فإذا كبه ـة كائنـريق منشأة دائمـرى عن طالدولة المتعاقدة الأخ في نشاطايزاول   اطا

 في فقط الأخرى، لكنالمتعاقدة الدولة  فيعلى النحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة 

 :إلىذلك القدر من الربح المنسوب حدود 
 

 ؛هذه المنشاة الدائمة (أ)

ن البضائع المماثلة أو المشابهة لتلك البضائع التى تبيعها المنشأة المبيعات فى تلك الدولة الأخرى م (ب)

 الدائمة؛ أو 

الأنشطة التجارية التى يتم مزاولتها فى تلك الدولة الأخرى المماثلة أو المشابهة لتلك التى تؤدى من  (ج)

 خلال تلك المنشأة الدائمة.

الفرعية )ب( أو الأنشطة التجارية  ومع ذلك فإن الأرباح الناتجة من المبيعات المذكورة فى الفقرة

المذكورة فى الفقرة الفرعية )ج( لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى إذا برهن المشروع أن 

تلك المبيعات أو الأنشطة التجارية تم مزاولتها على هذا النحو لأسباب أخرى بخلاف الحصول على 

 مزايا الاتفاق.

 

الدولة المتعاقدة  في نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتين(، إذا كان مشروع 3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة  فيها،منشأة دائمة كائنة  عن طريقالأخرى 

 نشاطاأو  النشاطول نفس مستقلاً يزاكانت مشروعا لو هذه المنشاة  تحققهاس تالتي كانعلى أساس الأرباح الدائمة 

ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة  في نفس الظروف أو في مماثلا

 له.
 

 اريفبما في ذلك المص ،الدائمةالخاصة بنشاط المنشأة  اريفيسمح بخصم المص الدائمة،عند تحديد أرباح المنشأة  -3

 ية العامة التي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. الإدارالمصاريف والتنفيذية 

 ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا:    

المركز الرئيسي للمشروع أو  إلىمن المنشاة الدائمة  الفعلية(كانت المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة  (أ)

مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو  أي من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أي

ما عدا في حالة مشروع  -حقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإدارة 

 عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة.فى شكل فوائد  -بنكي

ة على المركز الرئيسي للمشروع أو مستحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشأة الدائمأى مدفوعات  (ب)

في شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال والتى تكون أي وحدة من وحداته 

ما عدا في  - الإدارة أوو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل أبراءة اختراع أو حقوق أخري 

 ضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.عن أموال أقرفى شكل فؤائد  -حالة مشروع بنكي
 

تقسيم الة على أساس ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم المتعاقدتين يجرىإحدى الدولتين إذا كان العرف في  -4

ة منع تلك الدولت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  نفإ المختلفة، وحداتهللأرباح الكلية للمشروع على  النسبي

ومع  رف،ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالمتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخض

 هذه المادة.  في لمنصوص عليهالى نتيجة تتفق مع المبادئ اإيجب أن تؤدى المطبقة طريقة التقسيم النسبي  ذلك فإن

 نشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع. مجرد شراء تلك المدائمة لأرباح إلى منشأة نسب لا ت -5
 

الطريقة سنة بعد نفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  المادة،من هذه  لأغراض الفقرات السابقة -6

 خلاف ذلك. وكاف لعمل وجيهأخرى ما لم يكن هناك سبب 
 

فإن أحكام هذه المادة  الاتفاق، هذا فيأخرى  نفراد موادعلى ا الدخل تتناولهان عناصر من إذا كانت الأرباح تتضم -7

 المواد.لا تخل بأحكام تلك 

 

 

 

 

 (8) المادة

 والجوى البحري النقل
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 محلبها  الكائن المتعاقدة الدولة الدولي للضريبة في الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع  -1

 .فقط الفعلية الإدارة
 

يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها  فإنهلية لمشروع بحري هو سطح سفينة الفع الإدارة محلإذا كان   -2

 السفينة.هذه غل شالدولة التي يقيم فيها م فيعتبر متواجدا الميناء،إذا لم يوجد مثل هذا و السفينة، هذه ميناء
 

وكالة  فىمشترك أو تجارى مشروع على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو (1)أحكام الفقرة  أيضا تطبق -3

 تشغيل دولية.

    

 (9) المادة

 شتركةالمشروعات الم
 إذا -1

أو رأسمال  رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  إحدى الدولتين المتعاقدتينتابع ساهم مشروع  (أ)

 أو، الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

رأسمال مشروع تابع لدولة  رقابة أوإدارة أو  فير مباشر ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـي (ب)

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، متعاقدة 

هما يمشروعين فيما يتعلق بعلاقتال المذكورتين شروطا بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

كان  ة أرباحفإن أيحينئذ  تقلين،مسين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  المالية تختلفالتجارية أو 

أرباح هذا  إلىيجوز ضمها  الشروط، هذهولكنه لم يحققها بسبب قيام  المشروعين، حدأيمكن أن يحققها 

  .شروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلكالم
 

للضريبة  رباحا خضعتأعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن حدى الدولتين المتعاقدتين الخاضإاح مشروع أربكانت إذا  -2

 للمشروع تحققت أرباحاوكانت تلك الأرباح المشار إليها سوف تعد  الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة أرباح ضمن 

القائمة بين  ظروفالمشروعين تعتبر مماثلة لل ذينهالقائمة بين  لظروف، إذا كانت اولاأالمذكورة تابع للدولة ال

فيها على تلك  استحقت التيلضريبة لمقدار اخرى التعديل المناسب دولة الأالفى هذه الحالة تجرى ، فمشروعين مستقلين

 فيالسلطات المختصة  علىويجب  الاتفاق هذافإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى ل التعديل،الأرباح. وعند إجراء هذا 

 الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.
 

 انتهاءبعد ( وذلك 1في الفقرة ) إليهاالمشار  الأحوالالمتعاقدتين بتعديل ربح المشروع في الدولتين  إحدىيجب ألا تقوم  -3

 .الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية

التى كانت  – الأرباحفيها هذه  استحقتخمس سنوات من نهاية السنة التي  انقضاءالتعديل بعد  لا يجب حال،أية  وعلى

 الدولة.لمشروع تلك  –ديل ستخضع لهذا التع
 

 ( في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدي.3)(، 2أحكام الفقرتين ) لا تطبق -4

 

 (10) المادة

 توزيعات الأسهم

 

للضريبة  الدولة المتعاقدة الأخرى في متعاقدة لمقيمدولة  فيتوزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة يجوز أن تخضع  -1

 خرى.فى تلك الدولة الأ
 

ً للضريبةيجوز أن تخضع توزيعات ال هذه نفإ ذلك،ومـع  -2 في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا الشــركة الدافعة  أيضا

لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة  ووفقا للتوزيعات،

 :ب ألا تزيد عنفإن الضريبة المفروضة يج الأخرى،
 

 

( على الأقل %25بشكل مباشر )تمتلك المستفيد شركة  كان المالك إذا الأسهمقيمة توزيعات  ( من إجمالي%5) (أ)

 .لتوزيعاتلتلك اس مال الشركة الدافعة من رأ

 .الأخرىجميع الحالات  في الأسهمجمالى قيمة توزيعات ( من إ%10) (ب)

 .فيما يتعلق بالأرباح التى دفعت منها التوزيعاتمفروضة على الشركة ال هذه الفقرة على الضرائبولا تؤثر أحكام 
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للتوزيعات المدفوعة من شركة مقيمة فى إحدى الدولتين  –( إذا كان المالك المستفيد 2استثناء من أحكام الفقرة ) -3

دولة المذكورة أولا، توزيعات تعفى من الضريبة فى الفإن هذه ال الأخرى،هو حكومة الدولة المتعاقدة  –المتعاقدتين 

 يشمل:ولأغراض هذه الفقرة فإن مصطلح "حكومة دولة متعاقدة" 
 

 العربية:بالنسبة لجمهورية مصر  (أ)

 ؛المصري المركزيالبنك  (1)

 ،المصري الاجتماعيصندوق التأمين  (2)

 و الوطني؛بنك الاستثمار  (3)

عليه من  الاتفاقلما يتم وفقاً  غلبها للحكومة المصريةأ فيمملوكة بالكامل أو مؤسسة أو  شخصية اعتبارية أية (4)

 الدولتين المتعاقدتين.  المختصة في بين السلطاتوقت لآخر 
 

 موريشيوس:لجمهورية بالنسبة  (ب)

 موريشيوس؛بنك  (1)

 و الوطني؛وصندوق الادخارات  الوطنيصندوق المعاشات  (2)

وفقا لما يتم  أية شخصية اعتبارية أو مؤسسة مملوكة بالكامل أو فى أغلبها لحكومة جمهورية موريشيوس (3)

 الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
 

 غير حقوق - خرىالأحقوق أو ال الأسهم، المستمد منالدخل  المادة:" توزيعات الأسهم " في هذه بمصطلح يقصد  -4

ع لنفس المعاملة الضريبية والتي تخض الأخرى الشركة قوقوكذلك الدخل من ح الأرباح،المشاركة في  -ديونال

 .للأرباح التي تقيم بها الشركة الموزعة المتعاقدة لةن الأسهم طبقا لقوانين الدوم باعتبارها دخلا مستمدا
 

ً  مـالاسه اتـن توزيعـد مـالك المستفيـإذا كان الم (2( و )1كام الفقرتين )ـري أحـلا تس -5 إحدى الدولتين  فيمقيما

من خلال منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات  انشاط ويباشر المتعاقدتين،

حقوق وأن تكون  بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها،كائنة 

 أحكامهذه الحالة تطبق  ففى الثابت،دائمة أو المركز لمنشاة الفعليا بتلك ا ارتباطاعنها التوزيعات مرتبطة  المدفوع الملكية

 حسب الأحوال.الرابعة عشر  المادة أوالسابعة المادة 
 

ً أرباحستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  -6 لا يجوز  همن الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن لاً أو دخ ا

الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه  هذه وزيعات الأسهم المدفوعة بواسطةأن تفرض أي ضريبة على  تلتلك الدولة الأخرى 

فعلياً  ارتباطاالتوزيعات مرتبطة  هعنها هذتلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع  فيالتوزيعات قد دفعت لمقيم 

رباح الأالموزعة للضريبة على  تخضع أرباح الشركة غير أنيجوز لها لا و ،تلك الدولة الأخرى  فى ةبمنشأة دائمة كائن

تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل  موزعةـير التوزيعات المدفوعة أو الأرباح غالحتى لو كانت  ،غير الموزعة

 الناشئ فى تلك الدولة الأخرى .

 

 (11) المادة

 العوائد

 تخضع للضريبةيجوز أن  ة المتعاقدة الأخرىالدول فيتدفع لمقيم  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي عوائد التي تنشأ ال -1

 الأخرى. تلك الدولة في

ولكن  الدولة،شأ فيها وطبقاً لقوانين تلك تن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  ومع ذلك، فإن هذه العوائد يجوز أن تخضع -2

 المفروضةالضريبة  لة يجب ألا تزيدالحا هذه الأخرى، فيالدولة المتعاقدة  فيإذا كان المالك المستفيد من العوائد مقيماً 

 من إجمالي مبلغ العوائد. (%10)عن 
 

في حالة إذا كان  الضريبة،الدولتين المتعاقدتين من  تعفى العوائد التي تنشأ في إحدى ،(2من أحكام الفقرة ) اً استثناء -3

ة محلية فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ، أو قسما سياسيا أو سلطالمالك المستفيد للعوائد حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين

 ( من المادة العاشرة.3ولأغراض هذه الفقرة فإن مصطلح "حكومة دولة متعاقدة " له نفس التعريف الوارد فى الفقرة )
 

ً كان  المادة:" في هذه  العوائديقصد بمصطلح "  -4 سواء كانت أم لم تكن  نوعها،الدخل الناتج من سندات المديونية أيا

وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من السندات  برهن، مضمونة

 .السنداتبما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو  السندات،الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو 

 العوائد.تعد من فإن غرامات التأخير عن السداد لا  المادة،ولأغراض هذه 
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 لا يشمل مصطلح "العوائد" أى دخول تعامل كتوزيعات وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق.    
 

في  مارسوي المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيعوائد مقيماً الإذا كان المالك المستفيد من  (2)و (1) الفقرتينتطبق أحكام  لا -5

 في يمارسمن خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو  صناعيا أونشاطا تجاريا شأ بها العوائد تن التيالدولة المتعاقدة الأخرى 

عنه العوائد  يدفع الذين سند المديونية اوك بها،خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن  الأخرى تلك الدولة

 ً الرابعة  المادة السابعة أوتطبق أحكام المادة  هذه الحالة ففى الثابت،نشـأة الدائمة أو المركز المبفعليا  ارتباطامرتبطا

 حسب الأحوال.عشرة 
 

ً مقيم إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنها عوائدهذه التعتبر  -6 إذا كان  ذلك،ومع  الدولة.تلك  في ا

ً  العوائد،يدفع  الذيالشخص  إحدى الدولتين  فييمتلك  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيغير مقيم  أمسواء كان مقيما

وكانت تلك المنشأة الدائمة أو  المدفوعة،نها العوائد عتنشأ  التيتتعلق به المديونية  امنشأة دائمة أو مركز ثابت المتعاقدتين

ئمة أو المركز بها المنشأة الداكائن ال الدولة فيالمركز الثابت يتحمل تلك العوائد، فإن هذه العوائد تعتبر أنها قد نشأت 

 الثابت.
 

 نظربال ،- شخـص آخر وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال -العوائد كانت قيمة  إذا -7

هذه وجد ت لو لمالدافع والمالك المستفيد  يتفـق عليهاسكان  التيعن القيمة  تزيد العوائد، هتدفع عن الذيإلى سند المديونية 

ء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالة،هذه مثل وفى  فقط، الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  فإن أحكام هذه المادة العلاقة،

  .الاتفاق هذا، وللأحكام الأخرى الواردة بالمتعاقدتين خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المدفوعة

 
 

 (12) المادة

 اواتــــالإت

 
تخضع يجوز أن  الدولة المتعاقدة الأخـرى فيمقيم  لشخص وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيأ تنشـ التي الإتاوات -1

 الأخرى. تلك الدولة في للضريبة

ولكن  الدولة،ها وطبقا لقوانين تلك فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلك،ومـع   -2

عن  سعرها زيديلا يجب أ الضريبة المفروضة فإن الأخرى،في الدولة المتعاقدة تاوات مقيماً إذا كان المالك المستفيد للإ

  الإتاوات.من إجمالي مبلغ  (12%)

 

 استعمال فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوع، أيمن  دفوعةالمبالغ الم :ةالمادالوارد في هذه تاوات" " الإ بمصطلحيقصـد  -3

والشرائط  والأفلام الفيديوأفلام و ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب أو العلمية الفنيةأو دبية الأبالأعمال  ةخاصالنشر الحقوق 

 خطة أو أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو اختراعأو أية براءة ن والتليفزيو المستخدمة للإذاعة

 معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات الاستعم فيأو الحق  استعمالأساليب سرية أو مقابل أو  ةتركيب

 حديإالمؤداة في الفنية وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة  تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق

 أوالملكية  ،الحقوقهذه  من أيبتطبيق إذا كانت تتعلق  الأخرىالدولتين المتعاقدتين بمعرفة مقيم في الدولة المتعاقدة 

  .المعلومات
 

ً  تاواتللإإذا كان المالك المستفيد  (2)و (1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4  في مارسوي المتعاقدتين،إحدى الدولتين  في مقيما

ً  تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ أو يؤدى فى  بها،من خـلال منشأة دائمة كائنة  و تجارياأصناعيا  نشاطا

خرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الدولة الأ تلك

ً مع ارتباطاتاوات المدفوعة مرتبطة لإا هذه الحالة تطبق أحكام المادة  ففي .تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فعليا

 ال.الأحوحسب الرابعة عشرة المادة  أوالسابعة 

ً إذا كان دافعها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتينتاوات أنها نشأت في لإتعتبر ا  -5 إذا كان الشخص  ذلك،في تلك الدولة. ومع  ا

ً أ  إحدى الدولتين المتعاقدتينيمتلك في  المتعاقدتين،إحدى الدولتين غير مقيم في  مالذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما

وهذه  المدفوعة،مرتبطا به ارتباطا فعليا الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات  بتاً،ثا اً منشأة دائمة أو مركز

بها المنشأة كائن تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الفإن هذه الإتاوات  الثابت،المنشأة الدائمة أو المركز هذه الإتاوات تتحملها 

 الدائمة أو المركز الثابت.
 

المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخر،  اتالإتاوكانت قيمة  إذا  -6

كان يتفق  التي، تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  في الاستعمال أو الحق الاستعمالإلى  نظربال

وفى  الأخيرة،على القيمة  إلا لا تطبق حكام هذه المادةلم توجد هذه العلاقة، فإن أ المستفيد، لوالدافع والمالك بين عليها 
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 ،تينمتعاقدتين الدولمن المثل هذه الحالة، يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 .الاتفاق هذاخرى الواردة بلأحكام الأول

 

 

 (13) المادة

 الأرباح الرأسمالية

 
 كائنةالو السادسةالأموال العقارية المشار إليها فى المادة  فيمن التصرف  ةددولة متعاق فييم يستمدها مق التي الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  في يجوز أن تخضع للضريبة الأخرى،في الدولة المتعاقدة 
 

شأة دائمة نشـاط من فيالمستخدمة  الأصولجزءاً من ل كشت والتيمنقولة ال الأموال فيالأرباح الناتجة من التصرف   -2

موال الأ فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في حدى الدولتين المتعاقدتينيمتلكها مشروع تابع لإ

تحت تصرف شخص و مستقلة،مات شخصية خرى بغرض القيام بخدولة المتعاقـدة الأالدبز ثابت المنقولة الخاصة بمرك

 أو المركز الثابت تلك المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ فيبما  الدولتين المتعاقدتين إحدى فيمقيم 

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع (،)وحدها أو مع المشروع كله
 

تلك  مثل منقولة خاصة بتشغيل أموال وأ الدولي،النقل  في عاملةو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح -3

 .الفعلية للمشروع الإدارة ركزالدولة المتعاقدة الكائن فيها مفي فقط  تخضع للضريبة ائراتالطالسفن أو 
 

تتكون ملكيتها  أخري لشركةيجوز أن تخضع للضريبة الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس المال أو أية أسهم   -4

ة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى تلك بشكل أساسى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأموال العقارية الكائن

 الدولة. 
 

( للضريبة 4و3و2و1تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال بخلاف تلك المنصوص عليها فى الفقرات ) -5

 الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف. فقط في
 

الأرباح الرأسمالية  علىض الضريبة وفقا لقانونها ( علي حق إحدى الدولتين المتعاقدتين في فر5لا تؤثر أحكام الفقرة ) -6

من التصرف في أي أموال يستمدها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان هذا الشخص مقيما في الدولة 

  التصرف في هذه الأموال. علىأي وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة  أولا فيالمتعاقدة المذكورة 

 

 (14) المادة

 ات الشخصية المستقلةالخدم

 
مستقلة، طبيعة خرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  فرد يستمده الذيالدخل  -1

الدولة المتعاقدة  فيللضريبة  أيضا هذا الدخل يجوز أن يخضع ذلك، استثناء منو فقط، تلك الدولة في للضريبة يخضع

 إذا: خرىالأ
 

 بأنشطته؛الأخرى لأغراض القيام  المتعاقدة ه مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولةكان الفرد ل (أ)

حدود ما  ولكن فقط فىالمتعاقدة الأخرى في تلك الدولة  ففي هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة

 أو  الثابت؛ينسب إلى هذا المركز 

يوماً  183مجموعها عن  فيتزيد تصل أو ى لمدة أو لمدد الأخرالمتعاقدة الدولة  في الفرد متواجدا كان (ب)

وفى هذه الحالة يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى فقط  المعنيةثني عشر شهرا الاخلال 

 الأخرى.تلك الدولة  فيالدخل المحقق من الأنشطة المؤداة 
 

 أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو يالعلمنشاط المستقل لاخاص  بوجه" الخدمات المهنية "  مصطلحشمل ي -2

 الأسنان وأطباء لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريينالنشاط المستقل اوكذلك  التعليمي،

 والمحاسبين.

 

 

 (15) المادة
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 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 
فإن المرتبات والأجور ( والعشرين السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1

تلك  فيمن وظيفة تخضع للضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينيستمدها مقيم فى  التيت المماثلة وغيرها من المكافآ

ن فإ النحو،إذا كان العمل يؤدى على هذا خرى. فعمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأفقط ما لم يكن ال المتعاقدة الدولة

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة  خضعيجوز أن ت ستمدة منهالم المكافآت

 

من عمل  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  يحصل عليها شخص التي( فإن المكافأة 1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 إذا:فقط  الدولة المذكورة أولاً  فيتخضع للضريبة  الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيؤدى يُ 
 

 فترة أية ـاً خلاليوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في أةالمكاف مستلم وجد (أ)

 و المعنية؛السنة المالية  في تنتهيأو  تبدأ عشر شهراً  أثنىمدتها 

 ؛ وأولاالمذكورة المتعاقدة  لةالدو في مقيمصاحب عمل  عن،أو نيابة  بمعرفة،كانت المكافأة تدفع  (ب)

 الأخرى. المتعاقدة الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  أةبالمكاف لا تتحملكانت  (ج)

 

 فييؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل  الذيالعمل  المكافأة عنفان  المادة،مـن الأحكام السابقة لهذه  اً ستثناءا -3

 .مشروعلالفعلية ل رةالإدامركز المتعاقدة الكائن بها  الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الدولي،النقل 

 

 

 (16) المادة

 المديرين تآمكاف
 

بصفته  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيمقيم يحصل عليها التي  المماثلة المدفوعاتالمديرين وغيرها من  تآمكاف    

 يجوز أن تخضع ،خرىلدولة المتعاقدة الأا فيفى شركة مقيمة  مشابهخر آمجلس  في اعضو مجلس إدارة أوبعضواً 

  .خرىالأ تلك الدولة فيللضريبة 

 

 (17) المادة

 الفنانون والرياضيون

 
 إحدى الدولتين المتعاقدتينيستمده مقيم فى  الذين الدخل ، فإالخامسة عشرةوالرابعة عشرة من أحكام المادتين  اً استثناء -1

من أنشطته  كرياضييقى أو المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموس فنانيمثل  ،من عمله كفنان

 تلك الدولة الأخرى. فييجوز أن يخضع للضريبة  ،خرىفى الدولة المتعاقدة الأ زاولتى تالشخصية ال
 

، نفسه الرياضيأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة للضريبة  ل يجوز إخضاعهولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخ

  .هنشاط الرياضي فيها الفنان أو يزاولالدولة المتعاقدة التى  عشرة، فيعشرة والخامسة 
 

( على الدخل المستمد من أنشطة يتم ممارستها فى دولة متعاقدة بواسطة الرياضى 2(، )1أحكام الفقرتين ) تسريلا   -3

نان إذا كانت الزيارة لتلك الدولة جزءا من التبادل الثقافى ويتم دعمها بشكل رئيسى من صناديق حكومية للدولة أو الف

فى هذه الحالة يخضع هذا الدخل للضريبة فقط فى الدولة التى  بها.المتعاقدة الأخرى أو قسم سياسى أو سلطة محلية 

 يقيم فيها الفنان أو الرياضى.

 

 

 

 

 

 

 (18) المادة

 لمعاشاتا
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تنشأ  التيالأخرى  المدفوعات المماثلةفإن المعاشات و عشرة،من المادة التاسعة  الثانيةمع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  -1

وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى مقابل خدمة وظيفية سابقة، تخضع للضريبة  فى إحدى الدولتين المتعاقدتين

 .فقط فى تلك الدولة
 

يعتبر جزءا من نظام  والذي(، المعاشات والمدفوعات الأخرى تحت برنامج عام 1خلال بأحكام الفقرة )مع عدم الإ -2

  الدولة.تخضع للضريبة فقط فى تلك  المحلية،تأمين اجتماعى لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها 

 

 (19) المادة

 الحكوميةخدمات ال

 
أحد  أو إحدى الدولتين المتعاقدتينتدفعها  المعاشات، التيالمماثلة، بخلاف  الأخرى والمكافآتالأجور والمرتبات  أ() -1

أحد أو  لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدا فيإلى فرد أو أحد أشخاصها القانونية  محليةال سلطاتها أو أقسامها السياسية

 تلك الدولة. في فقط تخضع للضريبة أشخاصها،أو  أو سلطاتهاأقسامها 

 إذا فقط،خرى الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  المماثلة المكافآتلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات وومع ذ (ب)

ً  لفردا الأخرى وكان تلك الدولة فيكانت الخدمات قد أديت   وأن يكون: بها مقيما

  أو  الدولة؛ من مواطني تلك .1

2.  ً  الخدمات.تلك تأدية  فقط لمجرد في تلك الدولة لم يصبح مقيما
 

 أوالسياسية  أقسامهاحد أ أو تقوم بدفعه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو يدفع من صناديق أنشأتها هى أى معاش (أ) -2

أو  سلطاتها أو أقسامهاحد أ أوالدولة  بأدائها لتلكقام مقابل خدمات أو أحد أشخاصها القانونية لمقيم  محليةسلطاتها ال

 ة.تلك الدول فيخضع للضريبة فقط ي أشخاصها،

 كان الفرد مقيما تلك الدولة إذا خريالأالدولة المتعاقدة  فيخضع للضريبة فقط فان هذا المعاش سوف ي ذلك،ومع  (ب)

 .وأحد مواطنيها
 

 المكافآتالمرتبات والأجور و عشر علىوالثامنة عشرة  سابعةالخامسة عشرة والسادسة عشرة وال أحكام الموادطبق ت -3

أو أحد  المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين بالخدمات المؤداةيتعلق فيما المعاشات و المماثلةالأخرى 

  القانونية.أو أحد أشخاصها محلية ال أقسامها السياسية أو سلطتها

 

 (20) المادة

 الأستاذة والمدرسون والباحثون

 
وم بزيارة مؤقتة لإحدى الدولتين يق الذياستثناء من أحكام المادة الخامسة عشرة، فإن الأستاذ والمدرس والباحث   -1

المتعاقدتين لمدة لا تزيد عن سنتين بغرض التعليم أو البحث فى جامعة أو كلية أو منشأة أخرى للتعليم العالى فى 

تلك الدولة والمقيم، أو كان مقيما مباشرة قبل هذه الزيارة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يكون معفيا من الضريبة 

 كورة أولا بالنسبة لما يحصل عليه مقابل هذا التعليم أو البحث.فى الدولة المذ
 

لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل الناتج من البحث إذا كان هذا البحث لا يتم لأغراض المصلحة العامة ولكن   -2

 .فعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينينيتم بأكملة أو فى أغلبه للمن

 
 

 (21)المادة 

 الطلاب والمتدربون

 
الطالب أو المتدرب المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فقط بغرض التعليم أو التدريب والمقيم، أو كان مقيما قبل  -1

ذلك مباشرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة فى الدولة المذكورة أولا على المدفوعات المتلقاة من 

 .و تدريبةخارج هذه الدولة من أجل معيشتة أو تعليمة أ
 

فإن المكافآت التى يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداة  (،15)(، 14استثناء من أحكام المادتين ) -2

وتواجد  الأخرى،يقيم أو كان مقيما قبل سفرة مباشرة بالدولة المتعاقدة  والذي المتعاقدتين،فى إحدى الدولتين 
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تخضع للضريبة فى الدولة الأولى بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة  لا تدريب،بالدولة الأولى فقط للدراسة أو 

وذلك  وتدريبه،بدراسته أو تدريبه أو تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودراسته 

 عامين.لمدة لا تزيد عن 

 
 

 (22) المادة

 الدخول الأخرى

 
أينما تنشأ،  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيضع عناصر دخل المقيم تخ ة،الماد( من هذه 2الفقرة ) بحكممع عدم الإخلال  -1

 تلك الدولة. فيفقط للضريبة  الاتفاق بهذالم تتناولها المواد السابقة و
 

( من المادة 2والمعرفة فى الفقرة )العقارية  الأموالالدخل من  خلافبالدخل  على الأولىأحكام الفقرة  تسريلا  -2

 الدولة المتعاقدة الأخرى في عملاويزاول  ،إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  من الدخل مقيما لمستفيدإذا كان ا ،السادسة

خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن  الأخرى تلك الدولة يؤدي فيأو  فيها،من خلال منشأة دائمة كائنة 

هذه  ففى الثابت.المنشأة الدائمة أو المركز  بتلكفعليا  اارتباطمرتبطا  الإيرادالذي دفع عنه  الملكيةأو  ، وكان الحقفيها

 .الأحوالبحسب  الرابعة عشرةأو  السابعةالحالة تطبق أحكام المادة 
 

فى إحدى الدولتين مقيم لعناصر الدخل  يجوز أن تخضع للضريبة أيضا (،2) و( 1استثناء من أحكام الفقرتين ) -3

 الأخرى.تلك الدولة  فيفاق السابقة والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى المتعاقدتين والتى لم تتناولها مواد الات

 
 

 (23) المادة

 تجنب الازدواج الضريبي

 
 :يليوفقا لما  الضريبييتم تجنب الازدواج 

 

 لمصر:بالنسبة  -1

المبادئ  وفقا لأحكام القوانين المصرية وخضوعا لقيودها )والتى يمكن تعديلها من وقت لآخر دون تغيير المادة

 (:العامة

 الاتفاق،إذا كان مقيم فى مصر يحصل على دخل يجوز أن يخضع للضريبة فى موريشيوس وفقا لأحكام هذا  (أ)

الضريبة على الدخل  موريشيوس من فيفإن مصر تسمح بخصم مقدار مساو للضريبة على الدخل المدفوعة 

 المقيم.الخاضع لها هذا 

مذكور فى الفقرة الفرعية )أ( عن ضريبة الدخل المحسوبة قبل منح يجب ألا يزيد الخصم ال حال،وعلى أية  (ب)

 .يمكن أن يخضع للضريبة فى موريشيوس الذيالخصم والمنسوبة للدخل 
 

 لموريشيوس:بالنسبة  -2

فإن مقدار الضريبة المدفوعة على هذا الدخل فى  مصر،إذا كان مقيم فى موريشيوس يحصل على دخل من  (أ)

 المقيم.اق يجوز خصمها من الضريبة الموريشية المفروضة على ذلك مصر وفقا لأحكام هذا الاتف

إذا دفعت شركة مقيمة فى مصر توزيعات إلى مقيم فو موريشيوس يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر  (ب)

الخصم يجب أن يأخذ فى الاعتبار فإن ذلك  للتوزيعات،( على الأقل من رأسمال الشركة الدافعة %5على )

ريبة المصرية التى يمكن السماح بخصمها وفقا لأحكام الفقرة الفرعية )أ( من هذه )بالإضافة إلى الض

الضريبة المصرية المدفوعة بواسطة الشركة المذكورة أولا على أرباحها التى تدفع منها  الفقرة(

 التوزيعات.

عن الضريبة  وعلى أية حال يشترط ألا يزيد الخصم المسموح به وفقا لأحكام الفقرات الفرعية )أ( و )ب(

تتناسب مع الأرباح أو الدخل المستمد من مصادر فى  التي الخصم(الموريشية )المحسوبة قبل السماح بذلك 

 مصر.

 

 

 

 (24) المادة

 عدم التمييز
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أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أية التزامات  لا يجوز -1

ً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس تتعلق بهذه  الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئا

الأخص فيما يتعلق بالإقامة. واستثناء من أحكام المادة الأولي تطبق  وعلىالظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، 

 عاقدتين أو كلتيهما.الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المت علىأيضا أحكام هذه المادة 
 

لمعاملة لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى  -2

تفرض على مشروعات تلك  الضريبية التيالمعاملة تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أقل تمييزا من  ضريبية

بأنه يلزم اى من الدولتين  هلا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيرو اط.النشنفس  والتي تزاولالدولة الأخرى 

ى إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الدولة المتعاقدة الأخرى أى منح شخصية أو أ المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين في

 ليات العائلية التي تمنحها للمقيمين بها. المسؤ الضريبة على أساس الحالة المدنية أو
 

، أو الحادية عشر( من المادة 7الفقرة )المادة التاسعة، أو( من 1حكم الفقرة )دا الحالات التى يطبق عليها فيما ع -3

( من المادة الثانية عشر، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع إحدى الدولتين 6الفقرة )

كما لو  المشروع،ند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا تخصم ع الأخرى،المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة 

 لمقيم في الدولة المتعاقدة الأولى في نفس الظروف.  تدفعكانت 
 

كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق  هيمتلك رأسمال والذي المتعاقدتين،لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين  -4

و التزامات في الدولة المتعاقدة ألأية ضرائب  الأخرى،المتعاقدة مقيم أو أكثر في الدولة  مباشر،مباشر أو غير 

ن تخضع لها يجوز أ بها والتي تخضع لها أو والالتزامات المتعلقةالمذكورة أولاً تختلف أو أثقل عبئاً من الضرائب 

 أولا.المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة 
 

 الاتفاق.ريبة" يعنى الضرائب التى تتناولها أحكام هذا لأغراض هذه المادة فإن مصطلح "الض -5

 

 

 (25)المادة       

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 
من  16من المادة  1الفقرة الجملة الاولي من الاتفاقية ب 25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

تؤدى أو  هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيات إذا رأى شخـص أن الإجـراء[     ]الاتفاقية متعددة الاطراف

جاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  الاتفاق،هذه خالف أحكام ي بما لضرائبلضوعـه سـوف تؤدى إلى خ

يكون  التيعلـى السلطة المختصة فى الدولة  موضوعهالدولتين، أن يعرض بعليها القوانين الداخلية  نصت التي

 ً  على موضوعة، فإنه يعرض الرابعة والعشرين( من المادة 1لفقرة )ا تنطبق عليهاإذا كانت حالته  أما بها، مقيما

  ]،يعتبر مواطنا تابعا لهاالتي السلطة المختصة فى الدولة 
هذا ( من 25( من المادة )1ة )التالية من الفقر }الجملة الاولى {من الاتفاقية متعددة الاطراف محل 16من المادة  1تحل الجمله الاولى من الفقرة  

 :الاتفاق
 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا  ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

ظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين ، يجوز له، وبصرف الن]هذا الاتفاق  [تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[

هذه  أحكام بما يخالفيبية الضر عن الواقعة تبليغمن أول  اعتباراخلال ثلاث سنوات  الحالةرض تع أنيتعين و

 .اقالاتف

 

 

أن  نها تحاولإف مناسب،صل إلى حل ت أنلم تستطع بنفسها وله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة،سلطة لل تبين إذا -2

تخالف تجنب الضرائب التي  قصدب الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيمع السلطة المختصة  المتبادل لاتفاقباتسوى الأمر 

 .الاتفاق هذا حكامأ
 

 :هذا الاتفاقمن الاتفاقية متعددة على  16من المادة  2الفقرة تنطبق الجملة الثانية من 
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 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 .]للدولتين المتعاقدتين[ينُفََذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي 

عن  خلافات ناشئةأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى المتعاقدتين أنتين دولال في السلطات المختصة حاولت  -3

ً الاتفاق هذاتفسير أو تطبيق  في الحالات التي لم الضريبي  الازدواجبينهما لتجنب تشاورا فيما تن أ. ويجوز أيضا

 .الاتفاق هذافى  ينص عليها
 

لجنة  ذلك بواسطة فيبما  مباشرة،بالأخرى  إحداهايجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين  -4

بالمعني الوارد في الفقرات  اتفاق إلىغرض الوصول ب عنها،ممثلين مؤلفة من هذه السلطات أو من مشتركة 

 السابقة. 

 

 (26) المادة

 تبادل المعلومات

 
أحكام هذا الاتفاق أو القوانين تنفيذ التى تتعلق بالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

تفرضها الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها  التيالضرائب للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بجميع أنواع وأشكال  الداخلية

الاتفاق، ويتم تبادل  هذا لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع التيوفى الحدود  المحلية،السياسية أو سلطاتهما 

 .هذا الاتفاق والثانية منتقيد بالمادة الأولى المعلومات دون ال
 

تعامل كمعلومات سرية شأنها في ت ( من هذه المادة1وفقا لحكم الفقرة ) معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة ةأي  -2

 إلىإلا  عنها الإفصاح ولن يكون الدولة،ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك 

تحصيل أو تنفيذ أو  بربط أولها علاقة  التيلأشخاص أو السلطات فقط )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( ا

أو فى ضوء المذكور ( 1في الفقرة ) إليهامشار إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب ال

ويمكنهم الإفصاح عن  فقط،ومات لهذه الأغراض . وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلسابقا

 مام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.أهذه المعلومات 
 

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: (2)(، 1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -3
 

أو بالدولة المتعاقدة  الدولة ذهبهاري الخاص بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإد (أ)

 الأخرى؛

ً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة  (ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا

 الأخرى؛

يب صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأسال ى تجارة أو نشاط أوأ بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار (ج)

 يعتبر إفشاؤها مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام(. معلومات،أو  التجارية،

 

باتخاذ حكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم لأ وفقاإذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات  -4

تلك ل لا تحتاجالأخرى كانت الدولة المتعاقدة  لو، حتى إجراءاتها الخاصة لتجميع تلك المعلومات المطلوبة

في الجملة السابقة للقيود المذكورة  –بتوفير المعلومات  – لتزامالإضريبية. ويخضع ذلك ال هاالمعلومات لأغراض

  .في الفقرة الثالثة

وعلى أى حال لن يتم تفسير هذه القيود بأنها تمنح الدولة المتعاقدة الحق فى رفض إعطاء المعلومات فقط بسبب 

 الح وطنية فى منحها.عدم وجود مص

 

 

 

 

 (27) المادة

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

 
ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقا  الاتفاق هذا أحكام ليس فى

 الخاصة.لأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات 
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 المادة

 ءة استعمال الاتفاقياتمنع إسا
 

  وتنسخها:الأطراف على الأحكام الواردة في هذا الاتفاق  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاق [، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاق  [ليها في مع مراعاة الأحكام المنصوص ع

يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، 

ملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو ع

الاتفاق  [تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

[. 

 

 (28) المـادة

 نفاذ الاتفاق

بها قانونه لدخول الاتفاق حيز يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإخطار الآخر بإتمام الإجراءات التى يتطل -1

 النفاذ. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر تلك الإخطارات.

  على:تطبق أحكام هذا الاتفاق  -2

 مصر: في (أ)
 

من يناير  الأولاليوم بعد  أو في المبالغ المسددة أو المستحقةبالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على  .1

 ؛ والاتفاق حيز النفاذ لدخولالية لسنة الميلادية التا

لسنة يناير امن  الأولاليوم بعد  أو في تبدأعن السنوات الضريبية أو المدد التى  الأخرى،بالنسبة للضرائب   .2

 الاتفاق حيز النفاذ. لدخول الميلادية التالية 
 

و اللاحق لتاريخ دخول هذا أى سنة مالية تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يولي فيالدخل المحقق  موريشيوس، في (ب)

 النفاذ.الاتفاق حيز 

 

 (29) المادة

 نهاء العمل بالاتفاقإ

إنهاء الاتفاق بتقديم إخطارا  قنوات الدبلوماسيةالمن خلال  الدولتين المتعاقدتينمن  لأي، ويجوز ا الاتفاق نافذاً ظل هذي -1

  النفاذ.ات من تاريخ دخول الاتفاق حيز يونية من أى سنة ميلادية تبدأ بعد خمس سنو 30كتابيا بالإنهاء قبل 

 

 

 

  

 :التاليالدولتين المتعاقدتين على النحو  كل منفى  الاتفاقبحالة، يتوقف العمل وفي هذه ال -2

 مصر: في (أ)

من يناير  الأولفى أو بعد المبالغ المسددة أو المستحقة بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على  .1

 ؛ والإخطار هذا قدم فيها التي للسنة ةمن السنة الميلادية التالي
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من يناير  الأول اليوم بعد أو في تبدأ السنوات الضريبية أو المدد التىعن  الأخرى،بالنسبة للضرائب  .2

 .هذا الإخطار يهاقدم ف التيمن السنة الميلادية التالية للسنة 

 

لأول من يوليو اللاحق للسنة الميلادية التى أى سنة مالية تبدأ فى أو بعد اليوم ا فيالدخل المحقق  موريشيوس، في (ب)

 قدم فيها هذا الإخطار.

 

 واشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

 

وفى حالة .  حجيةلكل منهما ذات ال، ووالإنجليزية العربية تينافق    /    /           باللغحرر من أصلين في يوم       المو

 الإنجليزية.الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة 

 

 عن                                                    عن               

 جمهورية موريشيوس جمهورية مصر العربية                           حكومة  حكومة

 محمد نجيب سومارو              ممدوح سيد عمر       

 سكرتير أول سفارة جمهورية موريشيوس بالقاهرة          رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بروتوكول

 
تجنب الازدواج الضريبي  بشأنعند التوقيع على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة موريشيوس 

اتفق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزءا لا يتجزأ  الدخل،بالنسبة للضرائب على ومنع التهرب من الضرائب 

 الاتفاق:من 

 على:وقد تم الاتفاق 
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لا يطبق الإعفاء أو التخفيض فى الضريبة الوارد فى المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية  موريشيوس،فى حالة  -1

)المنشئة تحت قانون الشركات الدولية  2007جلين تحت قانون الخدمات المالية عشرة من الاتفاق على الأشخاص المس

والتى لا تخضع أرباحها أو دخولها فى موريشيوس للضريبة على الشركات بالنظام العادى أو نظام ضريبة  سابقا(

 أخرى.مماثلة 
 

ة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الشخص غير راض عن ربط الضريب الاتفاق،( من 25فيما يتعلق بالمادة ) -2

يجوز له تقديم طلب لإعادة النظر فى هذا الربط )ما لم يكن الربط نهائيا( للسلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى 

( من المادة الخامسة 1خلال فترة ثلاث سنوات كما هو وارد بالفقرة ) الأحوال،يكون مقيما بها أو مواطنا فيها حسب 

اتفاق يتم التوصل إليه لاحقا بشأن هذا الطلب بين الدولتين المتعاقدتين بغض النظر عن وجود  أيتنفيذ  يتموالعشرون. 

 حدود زمنية فى القانون الوطنى للدولتين المتعاقدتين من عدمه.
 

 الاتفاق:( من 26فيما يتعلق بالمادة ) -3

الإجراءات الواردة بقوانينها الوطنية التى يجب على السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق  .أ

يجب استخدام تلك  الضريبية. ولاتحافظ على سرية المعلومات عند استخدامها فى المحاكم العامة وفقا لقوانينهما 

أغراض أخرى أو بواسطة أى سلطات أخرى بأى حال من الأحوال أو تحت أى ظرف من  لأيالمعلومات 

 الظروف.

تين المتعاقدتين معلومات ضريبية ولم يكن لديها فى قانونها الوطنى أحكام خاصة بفرض طلبت إحدى الدول إذا .ب

  المعلومات.عقوبات على انتهاك سرية 

وإلا كان من حق الدولة مانحة المعلومات أن تمتنع عن إمداد الدولة  (،26فعلى تلك الدولة الالتزام بأحكام المادة )

 الأخرى بتلك المعلومات.

تنص  والتي يةنم( من نموذج منظمة التعاون الاقتصادى والت26( من المادة )5بادئ الواردة فى الفقرة )بالنسبة للم .ج

 1على:

بسبب وجود المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط  تسمح للدولة( على أنها 3"فى كل الأحوال لا تفسر أحكام الفقرة )

ف فى حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص يتصر بنك،حيازة  فيمعلومات 

 الملكية لشخص".

تخطر مصر  عالية،( المذكورة 5وفى حالة تعديل مصر للأحكام الخاصة بسرية البنوك لتتوافق مع متطلبات الفقرة )

 الاتفاق.موريشيوس بذلك للبدء فى إجراءات تعديل المادة السادسة والعشرون من 

 

 دم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.واشهادا لما تق

 

.  وفى حالة لكل منهما ذات الحجية، ووالإنجليزيةتين العربية حرر من أصلين في يوم       الموافق    /    /           باللغ

 الإنجليزية.الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة 

 

 عن                                                    عن               

 جمهورية موريشيوس جمهورية مصر العربية                           حكومة  حكومة

 محمد نجيب سومارو                ممدوح سيد عمر          

 رية موريشيوس بالقاهرةسكرتير أول سفارة جمهو          رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 

    

                                                           
 1/1/2023منذ  حيز النفاذ الفقرةتلك دخلت  1


